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المقدمة 

شكلت النجاحات التي حققتها البنوك الإسلامية منذو سنوات عامل جذب للبنوك التقليدية للأخذ بنموذج الصيرفة الإسلامية ولو في بعض صورها . ولقد تعددت صور ممارسة الصيرفية الإسلامية في البنوك التقليدية فبينما   قدمت  بعضها صورة تقديم خدمة مصرفية إسلامية  ضمن خدماتها التقليدية التي تقدمها كالمحافظ الاستثمارية ، وينطبق هذا على بعض البنوك الأجنبية مثل بنك  HSBC وبعضها أنشأ نافذة إسلامية في إطار وحدة إدارية داخل الهيكل التنظيمي ، والبعض الآخر أنشا فروعا إسلامية مستقلة وقدم خدمات مصرفية إسلامية متكاملة فكانت الصورة الأخيرة هي الأكثر نجاحا وإقبال عليها لاسيما إذا وجدت عليها رقابة شرعية ، بل وهي الأقدر على التهيئة لتحول البنك التقليدي نحو الصيرفة الإسلامية الشاملة . ولعل الماثل في أذهاننا هو البنك الهلي التجاري السعودي الذي تحول بشكل تدريجي إلى بنك إسلامي .
لقد سعى المهتمون بتعميم تجربة الصيرفة الإسلامية في اليمن أن يتم الأخذ بالصورة الثالثة وهي إنشاء الفروع الإسلامية ، ومعارضة الصورتين الأخريين ، فاستطاعوا استصدار مادة في قانون المصارف الإسلامية ذي صدرت تعديلاته العام الماضي التمنع صورة أو نموذج النافذة وتجيز صورة الفروع الإسلامية مع إلزامية وجود هيئة رقابة شرعية للتوجيه مسارها شرعيا بالفتاوى وبالرقابة الشرعية عليها ، مما يجعل الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية إذا التزمت بالعطيات بنوكا إسلامية مصغرة الشرعية  .

  وبحثنا هذا سيناقش قضية أساسية تتمثل في البحث عن إجابة سؤال مؤداه ما هي الضمانات الأكيدة التي تجعل الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية اليمنية  جادة في ممارستها للصيرفة الإسلامية طبقا للشريعة الإسلامية دون انحراف أو صورية في تعاملاتها نتيجة لتبعيتها للبنوك الأم التقليدية  ؟
إن الإجابة على هذا السؤال تضمنت في تناول المحاور التالية في هذا البحث :

· تحديد ماهية الفرو ع الإسلامية ونشأتها وحقيقة أهدافها ومدى مشروعيتها 
· ضوابط تأسيس الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية

· إشكاليات وتحديات تواجه الفروع الإسلامية

· عوامل نجاح الفروع الإسلامية:

المبحث الأول
ماهية الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية ونشأتها وأهدافها 
ومدى مشروعيتها

1/1ماهية الفروع الإسلامية   :

يمكن تحديد مفهوم الفرع الإسلامي بأنه : كيان مالي مملوك لبنك تقليدي ، مستقل في نشاطه عن نشاطات البنك الأم ، يقوم بجذب المدخرات واستثمارها وتقديم الخدمات المصرفية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، ولديه هيئة رقابة شرعية تفتي وتراقب أعماله .

2/1نشأتها وتطورها :
ومن مظاهر نجاح   البنوك الإسلامية أن البنوك التقليدية بدأت تعترف بجدواها الفنية والمصرفية ، فأنشأت فروع للمعاملات الإسلامية ، وصلت هذه الفروع مثلاً في مصر إلى ما يقرب من تسعين فرع، وثاني أكبر بنك مصرفي في مصر هو بنك مصر لديه أكثر من تسعين فرع ، وهي فروع تعمل وفق الشريعة الإسلامية وناجحة تماماً وبشكل مراكز ربحية للبنوك الأم 
3/1أهداف الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية وموضوعيتها
تتنوع الأهداف والدواعي للبنوك التي ترغب بفتح فروع لإسلامية ومن هذه  الأهداف (دواعي)  ما يلي:
1- شيوع اعتقاد لدى كثير من القائمين على البنوك التقليدية  بأن المصارف الإسلامية كالبنوك التقليدية في تقديم خدمة التمويل وخاصة التشابه ( في رأي ذلك البعض) بين المرابحة والقروض وبالتالي إمكانية تطبيق المرابحة بآليات عملها. عزز من قناعة البنوك التقليدية بإنشاء فروع إسلامية تابعة لها.
2- رغبة البنوك التقليدية في منافسة المصارف الإسلامية بعد النجاحات التي حققتاه في جذب الموارد واستخداماتها وتحقيق الأرباح.
3- المحافظة على عملاء البنك التقليدي من جذب المصارف الإسلامية لهم ومحاولة استرجاع من فقدتهم.
4- اختبار تجربة المصارف الإسلامية وتقويمها من خلال إنشاء فروع إسلامية في البنوك التقليدية.
5- الرغبة في تحول بعض البنوك التقليدية بإتباع أسلوب التدرج.
مدى موضوعية هذه الأهداف:
وأيا كانت تلك الأهداف والدواعي لإنشاء فروع إسلامية فإن موضوعيتها تتوقف على مدى وجود التوجه الصادق لدى القيادات العليا للبنوك التقليدية في ممارسة العمل المصرفي كمما يجب ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
إن صمود الصيرفة الإسلامية في وجه تسونامي الأزمات المالية عززت قناعات غير المسلمين بموضوعية وجدوى الصيرفة الإسلامية من المنظور الاقتصادي البحت بغض النظر عن البعد العقدي لميكانيكية عملها.

ومن ثم فلا نستغرب حينما نرى من ينادي في الأخذ بتجربة الصيرفة الإسلامية ودراستها وتطبيقها في عواصم أسواق المال العالمية في لندن وباريس ونيويورك.
إن ذلك شاهد   وحجة على القائمين على الصيرفة التقليدية بوجوب  خوض تجربة الصيرفة الإسلامية بتوجه صادق وعزم ويقين لا تراجع فيها ويبدؤون بالخطوة الأولى وهي إنشاء الفروع الإسلامية خطوة نحو التحول.
إنه لحري بالقائمين على البنوك التقليدية أن يخوضوا تجربة الصيرفة الإسلامية بتوجه صادق وقناعة أكيدة ،  يفرض عليهم ذلك بأنهم ابتداءً مسلمون معتزون بدينهم كانوا في غفلة عابرة فأخذوا بنموذج للصيرفة  الربوية  غريبة عن دينهم ، فلما أثبت تجارب إخوانهم للصيرفة الإسلامية كانوا أحق و أصدق بتبنيها قبل الأجانب.
إن الإسلام دين الله الخالد للبشرية جمعاء، لأنه ينسجم مع الفطرة البشرية، فتعاليمه في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، تستهدف  تحقيق المصلحة للناس ودفع المفاسد عنهم وتحقيق الحياة المعيشية الطبية في الدنيا  والسعادة في الآخرة.
ومن ثم فإن تجاوب البنوك التقليدية بتطبيق الصيرفة الإسلامية عبر فروع إسلامية ملتزمة  بالضوابط الشرعية وفتاوى هيئات الرقابة الشرعية كخطوة أولى للتحول الكامل فأن يمكننا أن نؤكد بالتالي :
· أن الفروع الإسلامية = نواة لبنك إسلامي.
· أن الفروع الإسلامية = بنك إسلامي مصغر.
4/1 مشروعية الفروع الإسلامية :

ونقصد بالمشروعية مدى جواز إنشاء فروع إسلامية لبنوك تقليدية تمارس العمل المصرفي الربوي .

استطلع الباحث أراء عدد من الجهات الشرعية والشخصيات العلمية من فقهاء الشريعة من خارج اليمن وداخلها ،حول مشروعية الفروع الإسلامية ، فكانت فتاواهم مجمعة على جواز ذلك بشرط أن يكون في إطار برنامج لتحول البنك الأم نحو الصيرفة الإسلامية . واختلفت فتاواهم فيما إذا كان إنشاء الفروع الإسلامية كنشاط إضافي وخدمة مصرفية جديدة  إلى جانب خدماتها التقليدية . فهناك من أجاز ذلك ولكن قرن ذلك بشروط تضمن استقلاليتها والتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ، على أمل أن تقتنع مراكزها الرئيسة بالتحول لاحقا، وهناك من منع ذلك ورأى أن في ذلك عون على البنوك التقليدية وإقرار للربا .
ونتناول فيما يلي أهم تلك الفتاوى :

1/4/1: فتاوى خارجية 
أولاً:  من فتاوى : ندوة البركة العشرين للاقتصاد الإسلامي :

ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي هي ندوات تعقد سنويا تعقدها الهيئة الشرعية الموحدة لدلة البركة والتي يرأسها الدكتور / عبد الستار أبو غدة ، ويتم فيها مناقشة مستجدات العمل المصرفي الإسلامي ويحضرها الكثير من هيئات الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية . وتصدر سنويا عددا من الفتاوى والتوصيات منها الفتاوى التي صدرت في الندوة العشرين حول حكم فتح فروع إسلامية في بنك تقليدي وضوابطها الشرعية حيث جاء فيها :
أ - الأصل إقامة مصارف ملتزمة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتحول – أو تحويل – البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية تحولاً شاملاً، ولو بالتدرج في التطبيق من خلال خطة وبرنامج زمني مناسب.
ومع ذلك فإنه لا مانع من إنشاء البنوك التقليدية فروعاً أو نوافذ أو وحدات إسلامية، ولاسيما في البلاد التي ليس فيها مصارف إسلامية.

ب - إن إنشاء البنوك التقليدية فروعاً ونوافذ ووحدات إسلامية اعتراف ضمني بأهمية وحيوية العمل المصرفي الإسلامي ، وهو أيضاً تأكيد على الفروق الأساسية بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية من حيث المنهج والتطبيقات والغاية.
 ج - لا بد لقبول التعامل مع الفروع والنوافذ والوحدات الإسلامية التي تنشئها البنوك التجارية من توافر الضوابط الآتية:-
· جدية الإدارة العليا ودعمها ومساندتها للفروع أو النوافذ أو الوحدات الإسلامية ، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لأداء عملها على نحو مشروع.

· تمتعها بالاستقلال ولو نسبياً مع الفصل المالي والمحاسبي.
· إعداد مراكز مالية (قوائم مالية) مستقلة.
· إقامة نظام متكامل للرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي المستمر على نشاطها.
· صياغة العقود الشرعية لمختلف صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية بإشراف هيئات الرقابة الشرعية وتصميم أدلة العمل والدورة المستندية والأنظمة المحاسبية المتوافقة مع منهج وطبيعة العمل المصرفي الإسلامي.
· عيين الكوادر البشرية المؤمنة بمنهجية المصارف الإسلامية ، وتأهيلها من خلال إقامة دورات تدريب مكثفة شاملة لجميع العاملين.
· يتم قبول الأموال سواء الحسابات الجارية أو الاستثمارية وتوظيفها في إطار الصيغ الإسلامية للاستثمار والتمويل ، وعدم خلطها بأموال الخزينة للبنك.
	  ثانياً:    رأي د/علي محي الدين القرة داغي عن الفروع الإسلامية 1
اعتبر فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأكاديمي المعروف وعضو هيئات رقابة شرعية في عدد من البنوك الإسلامية المحلية والإقليمية إن اتجاه بنوك تقليدية لفتح فروع إسلامية داخل العالم الإسلامي يعد بمثابة صحوة مباركة في نفوس أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وعودة طيبة نحو الالتزام بأحكام الشريعة الغراء وتنم الخطوة عن إحساس بضرورة التخلص من الحرام ما أمكن والأخذ  بالتدرج المتاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا‚
ومن الجانب الواقعي فان البنوك التقليدية ماضية في طريقها وتجد الكثير من العملاء مع الأسف الشديد يتعاملون معها‚ فلو لم يكن لدى مجلس الإدارة حرص على الإسلام والشريعة كان بإمكانهم من الناحية الاقتصادية أن يمضوا في طريقهم‚ مشيرا إلى انه التقى ببعض اعضاء مجلس إدارة البنوك التقليدية ولمس لديهم رغبة لتحول مؤسساتهم بالكامل للإسلام‚
وأن دخول البنوك الغربية في مضمار البنوك الإسلامية إنما يكون بدافع اقتصادي بحت وهذا من حقها ولا ينبغي وصف هذا العمل بالتحايل والخداع بل يمكن اعتباره أعظم انتصار للاقتصاد الإسلامي حينما تتبناه مؤسسات غربية كبرى‚


ثالثاً: فتوى :د/ حسين حامد حسان  : خبير شرعي ومصرفي عالمي رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي 
  
  بالنسبة إلى الفروع ، فالفرع إذا كان له ذمة مالية مستقلة من حيث استقلالية الودائع واستثمارها مستقلة في فرع واحد فإنا أشجع ذلك ، لأن ليس من الممكن شرعاً أن نقول لشخص يريد أن يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، وأن يستثمر أمواله وفق صيغ شرعية ، نقول له لا تفعل وإنما نقول له أحسنت.

  وأما  التسهيلات التي تقدمها البنوك الأم للفرع الإسلامي تسهيلات الحوالات وتغطيه الاعتمادات عبر شبكات المراسلين الخارجين للبنك الآم  فليس هناك حرج شرعي من وجود هذه التسهيلات  بشرط أن لا يشوبها مخالفات شرعية ، فستكون علاقة الفرع الإسلامي بالبنك الأم مثل علاقة البنك الإسلامي الكامل بالبنوك التجارية.
2/4/1فتاوى يمانية حول الفروع الإسلامية:

 في إطار اهتمام الباحث وقناعته بأهمية إنشاء فروع إسلامية  في البنوك التقليدية لتكون مقدمة لنواة بنوك إسلامية متحولة فقد صاغ أسئلة استفتاء لبعض المشايخ لمن لهم باع في العمل المصرفي الإسلامي اليمني في مجال الفتوى منهم فضيلة القاضي / مرشد العرشاني عضو المحكمة العليا ورئيس هيئة الرقابة الشرعية لبعض البنوك الإسلامية في اليمن   .
 والدكتور صالح عبد الله الضبياني  أستاذ العلوم الشرعية في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء ، عضو هيئة الرقابة الشرعية في بنك سبأ الإسلامي والدكتور محمد سنان الجلال الأستاذ في كلية الشرعية بجامعة صنعاء وعضو هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي في بنك التضامن الإسلامي الدولي .  

تضمنت تلك الاستفتاءات حول رأيهم في الفروع الإسلامية وضوابطها الشرعية . وقد أجمعت فتاوهم على جواز إنشاء فروع إسلامية شريطة أن تكون خطوة أولى لتحول بنوكها الأم نحو الصيرفة الإسلامية والالتزام بالضوابط الشرعية . 

ونستعرض فيما يلي أراء  كل واحد منهم :

أولا: رأي القاضي /مرشد العرشاني :
يرى انه من الواجب أن يكون الباعث للمؤسسات الاستثمارية في فتح فروع لمزاولة العمل المصرفي الإسلامي وفق الشريعة الإسلامية ليس مجرد جذب لأمـوال والمدخرات إليها بل العمل على إنجاح العمل المصرفي الإسلامي، وانفتاح وتطوير المؤسسات المالية الإسلامية. وبذلك يكتب لها التوفيق والنجاح وتكون الفروع بداية طيبة وانطلاقة مباركة نحو التخلص من الربا وشوائب المعاملات المشروعة.
فإذا كان الهدف هو ذاك فإننا نبارك ونشيد به ونتمنى أن ينجح ويصل على غايته المنشودة شريطة أن لا يخلط المال الذي يأتي عبر الفرع القائم على التعامل الشرعي مع أموال البنك ، ويأخذ استقلالية تامة في محافظه الاستثمارية وأرباحه. ولا بد أن تشرف عليه هيئة رقابة شرعية تراقب أعماله وتصوب عملياته الاستثمارية حتى لا تنحرف عن الجادة. وبدون ما ذكرناه من الضوابط والشروط فإن وجود فرع لبنك تقليدي يتعامل بالصيغ الشرعية بدون رقابة شرعية ودونما فصل بينه وبين مالية البنك الأصل فلا يعدوا الأمر أن يكون عنواناً بلا مضمون وهيكلاً بلا روح. والحمد لله أولاً وآخر.

 ثانياً: رأي الدكتور /صالح الضبياني :
الأفضل والأنفع والأبرا للذمة هو تحويل البنوك التجارية ومعاملاتها إلى معاملات شرعية ، خصوصا وقد أثبت واقع المصارف الإسلامية نجاحها وتحقيقها للأهداف الاقتصادية للأمة ومساهمتها الفاعلة في خطط التنمية ودفها لعجلة التقدم الاقتصادي من خلال تنوع صيغ التمويل الشرعية وتعدد أغراضها.
والمهم من هذا أن يتم لتلك الفروع الاستقلال في المعاملات وعدم خلط المال.
 إن باب التوبة مفتوح لكل مسلم قال تعالي(وإن تبتم لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) فإذا كان الغرض من الفتح هو التدرج نحو التحول الكامل منطلقاً من الشعور الحاجة إلى تطهير أموال المسلمين، وإدراك الأضرار الجسيمة التي ولدها التعامل بالربا فأرجو أن لا يكون بذلك بأس.
وإن كان الغرض هو محاولة الحفاظ على العملاء حتى لا يتحولوا على البنوك الإسلامية فهذا هدف يحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة ، لأن الأمور بمقاصدها والمطلوب أن لا يكون ذلك التحول صورياً أو أسمياً فقط.
من أبرز الضمانات لعمل الفروع الإسلامية بشكل سليم أن ينص في أنظمة ولوائح تلك البنوك على إعطاء الفروع  الاستقلال وأن يتم ارتباطها بقانون المصارف الإسلامية حتى لا تتهرب من تطبيق القانون.
ثالثاً: رأي الدكتور / محمد سنان الجلال :
 هناك توجه حثيث نحو إنشاء نوافذ  أو فروع سلامية تتبع بنوكاً تقليدية ، ولا شك أن هذا التوجه له إيجابياته المتعددة وأهمها أن ذلك يعتبر خطوة في طريق التحول بشكل كامل على التعاملات الإسلامية ، كما أن ذلك يوحي بنجاح التعامل المصرفي الإسلامي ، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذه الخطوة تظل خطوة مرحلية لا بد أن تتبعها خطوات متسارعة في سبيل التحول إلى بنوك تنطلق في أسسها وغاياتها من تعليمات الشرع الحنيف، ولا يجوز بأي حال الاكتفاء بهذه النوافذ لتظل على شكل دائم تؤدي دورها الجزئي الذي لا يتحرر من الارتباط بالبنوك التقليدية.
 وإذا كان هذا التحول يحتاج إلى تمهيد لكي يتحقق فلا مانع أن يبدأ التحول بخطوات هادفة تبد بنافذ لتنتهي إلى بنيان شامخ يرتكز كلية على شرع الله.
المبحث الثاني
ضوابط تأسيس الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية

 تتعدد ضوابط تأسيس الفروع الإسلامية سواء كان في مرحلة التأسيس أو مرحلة الانطلاق وممارسة العمل المصرفي الإسلامية ، وهذه الضوابط تمثل في تقديرنا بالضوابط الشرعية بالدرجة الأولى ، وبالضوابط  والمالية والمحاسبية والإدارية.نتناولها تباعاً :ما يلي :
2/1 الضوابط الشرعية:
هناك العديد من الضوابط الشرعية ، حيث يمثل:الالتزام بها من أهم عوامل نجاحها وتتمثل فيما يلي:
1- وجود توجه صادق للقيادات العليا للبنك التقليدي ممثلاً في مجلس الإدارة في ممارسة العمل المصرفي الإسلامي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويترجم صدق التوجه للقيادات العليا من خلال الاستعداد لتحميل أية تكاليف للالتزام بالضوابط الشرعية والتي قد تظهر أثناء ممارسة العمل، كان تقع مخالفات شرعية لعمليات استثمارية فتجنب الأرباح الناتجة عنها لمخالفتها للشريعة.
كذا يترجم صدق التوجه بعدم التساهل في الالتزام الشرعي وتجنب استقصاد ارتكاب مخالفات شرعية كبيرة لأنها تشوه حقيقة الفروع الإسلامية ومصداقيتها .
كما يترجم صدق التوجه في إدراك وفهم قضية الحلال والحرام بالرغبة في الحلال والسعي إليه ونبذ الحرام واجتنابه .
أن الذي يتوج هذه الرغبة الصادقة هي تولد قناعة أن هذه الفروع الإسلامية تمثل خطوة نحو التحول الشامل للصيرفة الإسلامية.
2- تعيين هيئة رقابة شرعية دائمة وفعالة من العلماء الموثوق بهم وبعلمهم وخبراتهم في مجال العمل المصرفي الإسلامي، ووجود تدقيق شرعي داخلي مستمر على نشاط الفروع الإسلامية وتعمل على صياغة عقود الاستثمار والتثبت من صحة تطبيق عقود وصيغ الاستثمار التي تعمل بمقتضاها الفروع الإسلامية.
إن وجود هيئة فتوى ورقابة شرعية في الفروع الإسلامية مطلب شرعي هام ومرتكز أساس لعملها وتأكيد على استقلاليتها. حيث يولد وجودها ثقة عالية وطمأنينة لدى الناس من ثم الإقبال عليها والتعامل معها.
لقد ألزم قانون المصارف الإسلامية في تعديلاته لعام 2009م في المادة 6/ج على وجوب تشكيل هيئة رقابة شرعية للفروع الإسلامية واشتراطها ضمن تعليمات البنك المركزي الصادرة هذا العام إلى وجود هيئة رقابة شرعية ومراقب شرعي.
وهذا يعد عامل نجاح يبشر بالخير لمستقبل الفروع الإسلامية في اليمن.

3- ضرورة الفصل التام بين أموال الفروع الإسلامية وأموال البنك التقليدية وفروعها ، وأن يضع القائمون على البنك في نصب أعينهم أن هذا الفصل هو معيار حيوي لمصداقية العمل المصرفي الإسلامي الذي يتم من خلال الفروع الإسلامية للبنك التقليدي.
4- اجتناب المحرمات خاصة الربا في جانبي جذب الودائع واستثمارها ، واجتناب الغرر والجهالة في العقود وكذا في اجتناب بيع ما لا يملك ، فيجب أن يكون التملك قبل التمليك فالشراء أولاً  ثم البيع .
وهنا يأتي أهمية وجود هيئة رقابة شرعية وتدقيق شرعي لضمان عدم الوقوع في تلك المحرمات.
2/2 : ضوابط مالية ومحاسبية وإدارية:
في تقديرنا لا بد من وجود الضوابط التالية:
1- استقلالية مالية ومحاسبية :  وتتمثل هذه الاستقلالية في أن تكون حسابات الفروع الإسلامية مستقلة عن حسابات الأم، وكذا فصل حقيقي بين مصادر الأموال لكل منهم وذلك من خلال الأنظمة والحاسوبية ووجود نظام محاسبي ودورة مستندية محاسبية مستقلة عن البنك الأم التقليدي.
وهنا يجب التأكيد على عدم اختلاط مصادر كل من الفروع الإسلامية والبنك الأم وفروعه التقليدية ، ومن ثم لا بد من وجود أيضاً من إدارة مالية ضمن هيكل الفروع الإسلامية تتولى إعداد القوائم المالية وإعداد ميزانية مستقلة ، أصولها وخصومها وإيراداتها عن مصروفاتها ، والإشراف على الدورة المستندية في الفروع.
2- تخصيص رأس مال للفروع الإسلامية:
وذلك حتى تستطيع الفروع الإسلامية إيجاد الكيان الاعتباري لها وليقوم بتلبية احتياجات رجال الأعمال من استثمارات في المراحل الأولى لتأسيس الفروع الإسلامية فضلاً عن تكوين الأصول الثابتة من الأثاث والأنظمة والقرطاسية لها. حتى تظهر هذه الفروع بمظهر البنك الإسلامي المتكامل.
3- استقلال الإداري:
ذكرنا أن الفرع الإسلامي كيان مالي مملوك للبنك التقليدي ومن ثم فليس له شخصية قانونية مستقلة لأن ليس له رأس مال ، كما أنه تابع عملياً للبنك الأم.
ولكن التبعية بهذا المفهوم لا يتعارض مع منح الفرع الإسلامي استقلال إداري من خلال إنشاء إدارة عامة أو قطاع إداري يكون ضمن الهيكل الأم. ولكن يتولى إدارة الفروع الإسلامية بشكل مستقل وبهيكل تنظيمي جزئي مستقل وبتعليمات إدارية ومصرفية واستثمارية مختلفة عن البنك الأم تتلاءم مع مبادئ وضوابط الصيرفة الإسلامية.
4- تحديد علاقة واضحة بين الفروع الإسلامية والأم التقليدي محكومة بالضوابط وتتمثل هذه العلاقة في:
· فتح المجال إلى انتفاع الفروع الإسلامية بالخدمات المصرفية للبنك الأم، كتغطية شبكات المراسلين مقابل أجور متفق عليها بين الطرفين.
· منع وضع فائض السيولة في الفروع الإسلامية لدى البنك الأم بفائدة مباشرة أو غير مباشرة. والعكس يجوز للفروع الإسلامية توظيف فائض سيولة البنك الأم لديه بأساليب استثمارية إسلامية على أن يتولى الفرع الإسلامي بنفسه هذا التوظيف دون تدخل من البنك الأم أو فرض  شروط أو آليات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية  . ويكون من الأفضل إحاطة هيئة الرقابة الشرعية في الفروع بهذا الأمر حتى تتولى الرقابة الشرعية والتدقيق على سلامة تلك الإجراءات من العلاقة بين الفروع الإسلامية والبنك الأم.
5- إعداد كوادر من الموظفين فعالة وموالية ومؤمنة بمبادئ الصيرفة الإسلامية : وذلك من خلال حسن اختيارهم وتعيينهم  ومن خلال وضع برامج تدريبية مكثفة حول الصيرفة الإسلامية وخاصة حول الضوابط الشرعية وأدلة إجراءات العمل لصيغ التمويل الإسلامي.
6-   وجود أدلة عمل وإجراءات واضحة لأعمال الفروع الإسلامية والاستثمارية والمصرفية يتم إيجادها من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة في الصيرفة الإسلامية.
2/3 : ضوابط أخــرى:
·  ضوابط شرعية لأنشطة الفروع الإسلامية:
ما ذكرنا من ضوابط شرعية في البند الأول هي ضوابط عامة في تأسيس الفروع الإسلامية، ولكن هذه الضوابط في هذا البند هي ضوابط متعلقة بممارسة الأنشطة الاستثمارية والمصرفية في الفروع الإسلامية والتي يمكن إجمالها بما يلي 

1 -  يحصل فرع المعاملات الإسلامية مقابل تأدية الخدمات المصرفية على عمولة أو أجر أو إجارة وهذه جائزة شرعا ويؤدها الفرع وفقا لعقد الوكالة أو الإجارة. 

2 – يحكم حسابات الاستثمار (الإيداعات) عقد المضاربة الإسلامي حيث يعتبر أصحاب هذه الحسابات بمثابة "رب المال" ويعتبر الفرع الإسلامي" رب العمل" ويقتسما ما يسوقه الله من ربح بينهما نسبة شائعة ولا يضمن الفرع الإسلامي لا المال ولا الربح. 

3 – يحكم توظيف الأموال بمعرفة الفرع الإسلامي عقود المرابحة أو المشاركة أو المضاربة أو السلم أو الاستصناع أو الإجارة وهذه كلها جائزة شرعاً وفقا لقواعدها الشرعية.

4 – يحكم توزيع الأرباح والخسائر بين أصحاب المال( المودعين) وبين الفرع الإسلامي  مبدأ :الغنم بالغرم والكسب بالخسارة والأخذ  بالعطاء، والخراج بالضمان. 

5 – إذا اختلطت أرباح الفرع الإسلامي بمال حرام خبيث يجب تجنيبه وعدم توزيعه على أصحاب الحسابات الاستثمارية أو المساهمين ويتم التخلص منه فى وجوه الخير من باب تطهير الأموال،لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به.   

6 – ليس هناك من حرج من تعامل فروع المعاملات الإسلامية مع البنوك التقليدية ولكن طبقا لأحكام  ومبادئ الشريعة الإسلامية  والأولى أن يكون تعامل الفروع الإسلامية مع شقيقاتها الإسلامية ولا سيما بعد ما إنتشرت البنوك والفروع الإسلامية فى كل مكان. 

7 – يحظر على فروع المعاملات الإسلامية التعامل بالربا أخذ أو عطاءً أو توظيف الأموال فى مجال الحرام والخبائث. 

 8 – لا يجوز لفروع المعاملات الإسلامية خصم الكمبيالات والشيكات المؤجلة أو بيع الديون وما في حكم ذلك لأن ذلك من المعاملات المحرمة شرعاً. 

9 – يجب على فروع الالتزام بفتاوى هيئة الرقابة الشرعية باعتبارها ملزمة وليست اختيارية, أو استشارية. 

10- لا يجوز   للفروع الإسلامية تمويل المشروعات التي لا تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

2/4 : ضوابط البنك المركزي اليمني  تعزيز لاستقلالية الفروع الإسلامية:
إشادة :

إن اشتراط وجود هيئة رقابة شرعية ، وكذا إدارة رقابة شرعية للإشراف على الفروع الإسلامية وتخصيص 30% جزء من رأس مال الأم للفروع الإسلامية وكذا اشتراط تنفيذ خطة تدريبية شاملة للكوادر البشرية بالإضافة إلى ضوابط عمل الفروع والتي منها اشتراط الفصل التام بين معاملات البنك  بفروعه التقليدية ومعاملات الفروع الإسلامية من خلال إيجاد قسم محاسبة وسجلات ونظام محاسبي ومستندي  مستقل للفروع الإسلامية ووفقاً لمعايير المحاسبة الإسلامية، وكذا اشتراط عدم وضع فائض الفروع الإسلامية لدى البنك المركزي الرئيسي للبنك التقليدي إلا بموافقة هيئة الرقابة الشرعية وإلزامها بفتح حسابات للفروع الإسلامية في البنك المركزي.
إن من شأن كل هذه التعليمات تؤكد حرص البنك المركزي على وجود فروع إسلامية مستقلة والتي في الحقيقة ستكون إحدى أهم عوامل النجاح لاسيما إذا رافق البنك المركزي هذه التعليمات رقابة مصرفية صارمة على تلك الفروع الإسلامية.

ملاحظات ناقدة:
· ولكن مما يؤخذ على البنك المركزي في ضوابطه تلك هي اشتراطه في مرحلة منح التراخيص الأولى توافر الحد الأدنى لكفاية رأس المال مضافاً لها  2 % .

 وهذا في تقديرنا قد يكون قيدا على كثير من البنوك التقليدية التي لا تستطيع تحقيق هذه النسبة، وقد كان يكفي فقط باشتراط استيفاء توافر الحد الأدنى من رأس المال  المطلوب للبنك التقليدي والمقدر حالياً بستة مليارات ريال
· كما يؤخذ على البنك المركزي في إطار تعليماته لضوابط عمل الفروع الإسلامية طلب تحوطها من تملكها للأصول والسلع المشتراه لأغراض التمويل ، وذلك في البند قم (8) مما يفهم منه تجنب تملك الأصول والسلع لفترات طويلة ، وفي تقديرنا أن هذا الضابط بصادم مرتكز أساسي لأعمال الصيرفة الإسلامية وهو التعامل بالأصول والسلع  ، فطبيعة عمل المصارف الإسلامية تعتمد على شراء الأصول والسلع وإعادة بيعها وتملك المشاريع مشاركة مع الغير ولعل صيغة بيع المرابحة وهي أبرز صيغة تعتمد كلها على شراء وبيع الأصول.
إن هذا الضابط في حقيقته يخالف نصوص قانون المصارف الإسلامية الذي خولها التعامل بالأصول والسلع  وإقامة المشاريع الاستثمارية وتملكها مع الغير مشاركة.
ونوصي أن يراجع البنك المركزي هذا الضابط للأسباب التي ذكرناها فضلاً عن تناقضه مع ما ورد في البند (رابعاً) المتعلق بتحديد الأنشطة المصرفية المسموح للفروع الإسلامية بتقديمها ، والتي منها صيغة التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقصة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
المبحث الثالث

إشكاليات وتحديات تواجه الفروع الإسلامية

هناك إشكاليات وتحديات تواجه تأسيس الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية  وفيما يلي نتاولها مع بحث سبل مواجهتها:

3/1 الإشكاليات التي تواجه تأسيس الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية :

3/1/1 : إشكالية تمويل رأس مال الفروع الإسلامية واستقلاليتها:
هناك   إشكاليات شرعية تدور في أذهان البعض هي كيفية توفير رأس مال للفرع الإسلامي؟   و كيف يمكن ضمان عدم اختلاط المال الحرام عن المال الحلال . أجاب أحد الباحثين
 على هاتين الإشكاليتين ضمن دراسة علمية نتناول منها ما يلي:
1- طريقة تمويل رأس مال الفروع الإسلامية :

من أهم الانتقادات التي توجه للفروع الإسلامية هو ما يتعلق بنقطة البداية وهي طريقة ت‍مويل رأس المال , فإن رأس مال الفروع الإسلامية يتم تمويله عن طريق تقديم المصرف الرئيسي لقرض حسن للفرع الإسلامي, أو عن طريق وديعة استثمارية يودعها المصرف الرئيسي لدى الفرع الإسلامي, ويحصل في مقابلها على نصيبه من الأرباح المتحققة , أو عن طريق تخصيص جزء من رأس مال المصرف الرئيسي ل‍ت‍مويل رأس مال الفرع الإسلامي , ويلاحظ هنا أن طرق التمويل المذكورة وإن اختلفت إلا أن مصدرها واحد وهو أموال المصرف الرئيسي الذي يتعامل بالربا أخذاً وإعطاء , وهذا الأمر يثير التساؤل حول مدى تأثير ذلك على حكم التعامل مع الفروع الإسلامية , ويمكن توضيح هذا الأمر على النحو التالي :

أ – بالنسبة للتمويل عن طريق القرض الحسن فمن المعلوم أنه يجوز الاقتراض من أهل المعاصي ومن غير المسلمين طالما كان القرض حسناً ولا يجر نفعاً, فقد روت عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله  توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير. ومن المعلوم أن معظم أموال اليهود من الربا ؛ وبالتالي فإنه يمكن للفرع الإسلامي الحصول على قرض حسن من المصرف الرئيسي بشرط أن يخلو من الفوائد الربوية ، أو منفعة يحصل عليها المصرف الرئيسي,  إلا أنه مما يعكر على هذه الصورة أن نصيب الفرع الإسلامي من أرباح الأنشطة الاستثمارية التي قام بها سيتم تحويله إلى ال‍مصرف الرئيسي , وبالتالي فإن التعامل مع الفرع الإسلامي سيؤدي في نهاية الأمر وبشكل غير مباشر إلى دعم المصرف الرئيسي الذي يتعامل بالربا.

ب- بالنسبة للتمويل عن طريق الوديعة الاستثمارية أو في صورة جزء من رأس مال المصرف الرئيسي يخصص لتمويل رأس مال الفرع الإسلامي ويحصل على حصته من العائد مقابل ذلك, فإن المصرف الرئيسي في هذه الحالة يعتبر شريكاً للفرع الإسلامي ويعامل معاملة المودعين بغرض الاستثمار . 

فإذا كان المصرف الرئيسي لا يلي التصرف بل يليه الفرع الإسلامي , وقام هذا الفرع بجميع التصرفات وفق أحكام الشريعة فإن المحذور يزول فتجوز الشركة بهذه الصورة  .
والخيار الأخير هو الذي اعتمده البنك المركزي اليمني في تعليماته الصادرة مؤخرا والخاصة بضوابط تأسيس الفروع الإسلامية في اليمن حيث ألزم البنوك التقليدية بتخصيص بما لا يزيد عن  نسبة 30%من رؤوس أموالها واحتياطاته كرأسمال لفروعها الإسلامية .
3/1/2  - اختلاط الأموال الحلال بالحرام :

من ضمن الأمور التي تشوب الفروع الإسلامية والتي تقلق كثيراً من العملاء ما قد يحدث من اختلاط أموال الفروع الإسلامية بأموال المصرف الرئيسي والفروع الأخرى التقليدية . إذ غالباً ما يتم تحويل فائض السيولة لدى الفروع الإسلامية , والذي يتكون نتيجة للإقبال الكبير عليها , إلى المصرف الرئيسي الذي يقوم باستخدامه في تعاملاته الربوية لحين احتياج الفروع الإسلامية إليه . وتحصل تلك الفروع مقابل ذلك على جوائز من المصرف الرئيسي أو قيام الأخير بتقديم خدمات مصرفية مجانية لها كتنفيذ الاعتمادات المستندية وعمليات الاستيراد والتصدير أو خدمات أخرى بدون عمولة.

وبإمعان النظر في عملية تحويل فائض السيولة من الفرع الإسلامي إلى المصرف الرئيسي يلاحظ أن هذه العملية تتضمن جانبين, يختص الأول منها بما تنطوي عليه هذه العملية من إعانة ودعم لعنصر السيولة في المصرف الرئيسي , إذ ستصبح ودائع عملاء الفروع الإسلامية من المصادر الهامة للسيولة النقدية التي يعتمد عليها المصرف الرئيسي لمنح القروض الربوية وفي ذلك إعانة على المنكر. أما الجانب الآخر فيختص بما تؤدي إليه هذه العملية من اختلاط الأموال الحلال بالحرام, إذ ستختلط الأرباح التي سيحصل عليها الفرع الإسلامي من استثماراته التي يقوم بها بالفوائد التي يحصل عليها الفرع الإسلامي في صورة جوائز أو خدمات مجانية كما ذكر في السابق , وبالتالي قد يقع أصحاب الحسابات الاستثمارية في حرج وقلق بسبب ما قد يحدث من اختلاط الأرباح التي ستوزع عليهم بالفوائد الربوية .

وبالنظر في آراء الفقهاء في مسألة اختلاط المال الحلال بالحرام نجد أن العديد منهم يرى أنه يجوز التصرف في المال الذي اختلط به الحرام إذا أخرج مقدار الحرام , فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "أن كثيراً من الناس يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع, وهذا خطأ , وإنما تـورع بعض العلمـاء فيما إذا كانت قليلة , وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعـاً ". كما ذهب شيخ الإسلام إلى أن  "من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام, والباقي حلال له ".

وذكر ابن القيم رحمه الله في مسألة اختلاط المباح بالمحظور قوله "هذا لا يوجب اجتناب الحلال ولا تحريمه البتة , بل إذا خالط ماله درهم حرام , أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام وحل له الباقي بلا كراهة, سواء أكان المخرج عين الحرام أم نظيره , لأن التحريم لم يتعلق بذات الدرهم وجوهره , وإنما تعلق بجهة الكسب فيه , فإذا أخرج نظيره من كل وجه لم يبق لتحريم ما عداه معنى ".

ولكن ما ذكره هؤلاء العلماء في مسألة اختلاط الحلال بالحرام يمكن حملها على اختلاط غير مقصود أو اختلاط لم يكن ناشئا عن قصد محرم، والتنبيه على هذا مهم لئلا يفهم منه تجويزهم الدخول في عقد محرم ، وتصحيحهم له بإخراج الحرام فقط فحاشاهم ذلك.

وفي هذه الحالة بما أن العملاء أصحاب الحسابات الاستثمارية لا يعرفون مقدار تلك الفوائد التي اختلطت بالأرباح فإن هذا الأمر يقع على عاتق الفرع الإسلامي إذ يجب عليه أن يقوم بفصل الفوائد الربوية التي حصل عليها في صورة جوائز أو خدمات مجانية عن باقي أمواله والتخلص منها في وجوه الخير 

ومن ناحية أخرى فإنه يمكن للفرع الإسلامي الخروج من هذا الإشكال عن طريق الاستفادة من فائض السيولة لديه بأساليب تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية, ومن تلك الأساليب ما يلي:

أ – تحويل فائض السيولة إلى الفروع الإسلامية الأخرى التي لا تواجه هذه المشكلة , إلا أن استخدام هذه الوسيلة سيكون محدوداً  نظراً لأن معظم الفروع الإسلامية الأخرى ستواجه نفس المشكلة من حيث فائض السيولة .

ب – التوسع في ت‍مويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل ومتوسطاته, إذ إن ذلك سيقلل من فائض السيولة بشكل كبير نظراً لما تستدعيه تلك المشاريع من تمويلات ضخمة , ومن ناحية أخرى فإن أرباح تلك الفروع سوف تزيد , إذ إن مجالات الاستثمار الأكثر ربحا ترتبط عادة بمجال الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل ومتوسطة وخاصة طويلة الأجل 

ج‍ - تعاون الفروع الإسلامية مع بعضها البعض لتكوين سلة استثمارات متوسطة الأجل وطويلة كإنشاء شركات استثمار كبيرة أو نحو ذلك .

د- فتح حسابات استثمار في المصارف الإسلامية القائمة
ولقد منعت تعليمات البنك المركزي اليمني الخاصة بضوابط تأسيس الفروع الإسلامية وضع فائض السيولة للفروع الإسلامية  لدى المراكز الرئيسية إلا بموافقة هيئة الرقابة الشرعية ، وأتاح المجال لها في الإيداع لديه( أي البنك المركزي) بالسماح لها بفتح حسابات جارية  . ومع ذلك لن يكون ذلك كافيا إذا أرادت الفروع توظيف الفائض واستثماره  ومن ثم يمكن اختيار إحدى بدائل التوظيف الأربعة المقترحة السابقة . 

3/2 :   أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الفروع الإسلامية
تتفاوت هذه المعوقات بحسب الحالة من مصرف إلى آخر كما أنها تتفاوت أيضا في درجة أهميتها فيما بين المصارف التي تختار مجرد افتتاح فروع إسلامية جديدة وتلك التي تختار تحويل فروع تقليدية إلى فروع إسلامية خاصة إذا ما كان الهدف هو خدمة قطاع الأفراد الذي يتطلب التوسع في شبكة هذه الفروع المحوّلة  . لذلك لعله يكون مفيدا أن نستعرضها جميعا في هذا المقام تسجيلا للتجربة ، وتعميما للمعرفة ، خاصة فيما يتعلق بتحويل الفروع للاستفادة منها في المصارف الراغبة في إتباع نفس النهج في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية مستقبلا. وتتمثل هذه المعوقات في التالي : 
 
3/2/1 : معوقات إدارية 
عدم وضوح الرؤية على مستوى البنك ككل عن خطط الإدارة فيما يتعلق بإقدامها على تقديم الصيرفة الإسلامية ، خاصة فى حالة الرغبة فى التوسع التدريجى فى هذا التوجه مستقبلا. الأمر الذى قد يؤدى الى غياب أو محدودية مشاركة الإدارات الأخرى في صياغة هذا التوجه. الأمر الذى يؤدى بدوره الى بروز السلبيات التالية :

- تواضع القناعات الشخصية عند بعض المسؤولين بسلامة هذا التوجه المزدوج للبنك 

- ظهور احتكاكات عملية تمتد لتشمل التنافس غير البناء بين القائمين على ادارة الفروع بشقيها الاسلامي والتقليدي. 

- ضعف الإستعداد لدى إدارات البنك الأخرى للمساعدة فى تطوير بدائل إسلامية لمنتجاتها.  
3/2/2 :معوقات ذات صلة بالموارد البشرية

هذه النوعية من المعوقات تزداد ظهورا فى حالة تحويل الفروع وكلما زادت ضبابية الرؤية نحو الأسباب الحقيقية لتقديم العمل المصرفى الاسلامي فى البنك. فبالاضافة الى محدودية الكوادر البشرية ذات الخبرة  في أدوات الخزينة وخدمات الإستثمار والتمويل ، نجد أن هذه الضبابية فى الرؤية قد تؤدى الى حالة من عدم التأكد لدى العاملين فى المصرف وشيوع "الاشاعات" وتدنى الروح المعنوية بينهم.  كما تنعكس هذه الرؤية غير الواضحة فى محدودية الموارد المالية التى يتم تخصيصها لتدريب العاملين فى المصرف على طبيعة وأدوات العمل المصرفى الاسلامي ، فتنشأ فجوة بين الأهداف والوسائل مما يضيف الى الشعور بالحيرة وعدم التأكد.

3/2/3 : معوقات ذات صلة بالنظم والسياسات
تشير التجربة الى أن الكثير من المصارف التى رغبت فى تقديم الصيرفة الاسلامية فيها جنبا الى جنب مع الصيرفة التقليدية لا تعطى انتباها كافيا للأمرين التاليين :
- عدم ملائمة النظام المحاسبى المعمول به والقائم على أسس تقليدية مع متطلبات العمل المصرفي الإسلامي

- التباطؤ أحيانا في تلبية إحتياجات التطبيق المصرفي الإسلامي من نظم وإجراءات فنية ، الأمر الذى ينعكس على العمل نفسه فى صورة إطالة وتعقيد في الإجراءات والضعف النسبى لمستوى خدمة العملاء
                        المبحث الربع
عوامل نجاح الفروع الإسلامية
من أجل تقييم آداء "الفروع الإسلامية للمصارف التجارية التقليدية" خلال المرحلة الماضية من تطور العمل المصرفي الإسلامي ، لابد لنا من أن نستعرض معا ماهية المتطلبات اللازمة لنجاح العمل المصرفي الإسلامي ومدى توفرها في ظل المداخل المختلفة التي إتبعتها المصارف التقليدية في إنشاء هذه الفروع خلال هذه المرحلة. 

نحن نعتقد أن نجاح العمل المصرفي الإسلامي في أى شكل من أشكاله يتوقف على مدى التقيد بتطبيق المبادىء الرئيسية التالية :

4/1:  التخطيط العلمي
مما لا شك فيه أن نجاح اى عمل مصرفي أو غير مصرفي ، تجارى او خيري ، يتوقف في الدرجة الأولى على مدى التخطيط له بطريقة علمية سليمة. ويزداد هذا الإعتبار أهمية في حالة ما إذا كان الربح هو معيار النجاح فيه ، كما هو الحال عند ممارسة العمل المصرفي الإسلامي من خلال مصرف تقليدي قام في الأساس على هدف تحقيق أرباح تجارية.  فتحقيق الربح في مثل هذه الحالات سيكون بمثابة شرط ضرورى لإستمرار هذه المصارف التقليدية في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية. فإلي أى مدى نجحت هذه المصارف في التخطيط لصيرفتها الإسلامية ؟

لا شك أن معظم المصارف التقليدية التي أقدمت على تقديم الصيرفة الإسلامية من خلال إفتتاح فروع إسلامية لم تكن لتقدم على مثل هذه الخطوة من غير تخطيط ودراسة جيدة ، خاصة أن غالبية هذه المصارف كانت من بين اكبر المصارف التقليدية على المستويين المحلى والعالمي_ مثل سيتي بنك الإسلامي فرع البحرين  -   . فبالإضافة إلي إجراء اللازم من البحوث المكتبية والإستفادة من الكثير من الأبحاث والدراسات المنشورة ، قام الكثير من هذه المصارف بتكليف جهات بحثية مستقلة بإجراء العديد من أبحاث التسويق الميدانية للإضطلاع على آراء الجمهور والعملاء المحتملين للصيرفة الإسلامية. تلك الدراسات التي أثبتت بان أسواق العمل المصرفي الإسلامي كبيرة ومتنامية (يقدرَ معدل النمو السنوي بـ 15%) وأنها لا تزال . 

ولعلنا نشير في هذا الخصوص إلي التجربة المشهورة لأحد أكبر المصارف العربية وهو البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية ، حيث لم تقتصر النية (في الأصل) على إدخال الصيرفة الإسلامية في البنك على مجرد الرغبة وإنما دعمتها أيضا الدراسات والأبحاث والإستشارات ، وخاصة ان الرغبة لم تكن تتوقف عند مجرد إفتتاح نوافذ إسلامية وإنما كانت النية منعقدة على أسلمة مجمل البنك طبقا لخطة تدريجية. ولذلك قام البنك بإنشاء إدارة مستقلة للخدمات المصرفية الإسلامية في عام 1993م أسند إليها مهمة تحقيق هذا الهدف للبنك. ومنذ إنشاء هذه الإدارة التي شرف الكاتب( د سعيد مرطان ) بإدارتها والإشراف على أعمالها منذ نشاتها حتي عام 2000م ، كان التخطيط العلمي هو أسلوب العمل فيها مدعوما بالعديد من الأبحاث والدراسات الميدانية التى أجريت لدراسة السوق وتحديد الشرائح المكونة له وإحتياجات كل شريحة منها ، وحجم ونوعية المنافسين القائمين والمحتملين في السوق. وهى الدراسات التي علي أساسها تم وضع خطة إستراتيجية للعمل يهتدي بها العاملون في الإدارة وفروعها وتتوحد من خلالها جهودهم لتحقيق النجاح المطلوب. وهو الأمر الذي تحقق بالفعل حيث أظهرت النتائج المالية للإدارة تقدما ونموا عاما بعد عام في ظل إلتزام تام بتطبيق الشريعة في كل المعاملات ، وذلك رغم توقع البعض بغير ذلك نظرا لطبيعة العمل ضمن بنك تقليدي في الأساس. 

وحتي عام 2003   تشير المعلومات إلي التزايد المستمر في حصة العمل المصرفي الإسلامي في البنك إلي مجمل أعماله وكذلك إلي مجمل أرباحه ، مع تزايد في عدد الفروع الإسلامية التي أصبحت   70 فرعا   تنتشر في أنحاء مختلفة من المملكة ، شاملة جميع فروع مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحديدا. ومنذو عام  2005 تحول البنك كاملا إلى بنك إسلامي بجميع فروعه التي تبلغ المئات  .
4/2:   الالتزام الشرعي
لعل الإلتزام الشرعي التام بسلامة التطبيق يعتبر أهم عناصر النجاح لأي عمل مصرفي إسلامي وضمانا لإستمراريته. وتشير المعلومات إلى حقيقة تقيد معظم المصارف التقليدية الكبيرة التي أقدمت على فتح فروع إسلامية بالإلتزام الشرعي في تقديمها للخدمات والمنتجات الإسلامية ، فقامت بتعيين هيئات مستقلة للرقابة الشرعية أسند إليها مسؤولية الإفتاء فى والتثبت من سلامة الأعمال المصرفية الإسلامية فيها من حيث تصميم المنتجات وأسلوب تقديمها وصياغة عقودها والإعلان عنها والترويج لها. ولقد ظهر هذا التوجه أكثر وضوحا فى المصارف الكبيرة التي سعت جاهدة إلى إظهار مصداقيتها فى التطبيق. 

ومرة أخرى يشير الكاتب د/ سعيد مرطان  هنا بالتحديد إلي تجربة البنك الأهلي التجاري السعودي بحكم الصلة الوثيقة بين هذه التجربة وبينه شخصيا كما سبقت الإشارة. وهى التجربة التي يسعده العودة للإشارة إليها بالنسبة لكل عنصر من عناصر النجاح المطلوب توفرها لإنجاح عملية إفتتاح فروع إسلامية فى البنوك التقليدية بإعتبارها مثلا يمكن الإحتذاء به في هذا المضمار ، بل وفى إمكانية الإستفادة منه في مجال "أسلمة" مصرف قائم بتحويله كاملا من مصرف تقليدي إلى مصرف إسلامي طبقا لخطة موضوعة تنتهج التدرج في التطبيق دون التضحية بالإتزام الشرعي. 

ففي هذه التجربة كان أهم مايشغل تفكير القائمين على إدارة الخدمات الإسلامية منذ البداية هو ضرورة إقناع العاملين في البنك من الإدارة والموظفين ، والمتعاملين معه من العملاء والجمهور بأن العمل في الإدارة وفروعها وسياساتها وأموالها كلها تقوم على مبادىء الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها بكل دقة ووضوح ، ولقد تحقق ذلك للإدارة من خلال عدد من الإجراءات نوردها فيما يلى :

· ضمان الإستقلالية المالية والمحاسبية للإدارة
· الإلتزام الكامل بالشريعة الإسلامية في كل أنشطة الإدارة ومنتجاتها وسياساتها وبرامج تدريب موظفيها من خلال التعاقد والتعاون مع عدد من المراكز الإستشارية المتخصصة 
· إنشاء هيئة شرعية مستقلة لمراقبة التطبيق ، تجتمع بصفة دورية مرة كل شهر للنظر فى ما يعن لها من موضوعات ووضع التوصيات اللازمة للتنفيذ
· تعيين مراقب شرعي داخلي لمتابعة التطبيق العملي بصورة يومية. 
هذه الأمور جميعا كان لها مردودها الإيجابي والسريع في خلق الصورة الإنطباعية الصحيحة عن العمل المصرفي الإسلامي الذي تم تقديمه من خلال الفروع الإسلامية لهذا البنك التقليدي. 

4/3:  الإعداد المناسب للكوادر البشرية

لا شك أن توفر العنصر البشري المناسب ، جنبا إلي جنب مع التقنية المتطورة ، يعتبر أحد أهم عناصر النجاح لأي عمل كان. والعمل المصرفي الإسلامي ليس إستثناءاً من ذلك. فإلى أي مدى أظهرت المرحلة الماضية توفر هذا العنصر للعمل المصرفي الإسلامي من خلال فروع إسلامية لمصارف تقليدية ؟ 

عودة مرة أخرى إلى تجربة البنك الأهلى التجارى السعودى كتجربة بارزة في هذا المضمار ، نقول أن توفير وتدريب الكوادر البشرية المناسبة لممارسة العمل المصرفي الإسلامي كان يمثل أحد الشواغل الرئيسية للإدارة خاصة وأن العاملين في الفروع التي كان يتم تحويلها إلى العمل المصرفي الإسلامي كانوا في معظمهم غير مؤهلين لذلك. الأمر الذي تطلب جهدا ووقتا كبيرين لإعداد البرامج التدريبية المناسبة ووضع الخطط اللازمة لتدريب كل العاملين في الإدارة والفروع على مراحل ودورات مختلفة المحتوى والمستوى.  
وفى هذا الخصوص كان التدريب يأخذ أشكالا متعددة فبينما كان بعضه يتم داخليا كان البعض الآخر يتم خارجيا ، أما البرامج التدريبية الداخلية فكانت تتم بالإستعانة بالقدرات التدريبية المتاحة ذاتيا للبنك من خلال العاملين في الإدارة ومراكز التدريب التابعة للبنك (حيث تم إنشاء وحدة  مستقلة للتدريب المصرفي الإسلامي) ، أو بالإستعانة بمكاتب إستشارية أو مراكز تدريب متخصصة تربطها بالبنك علاقات عمل وثيقة. أما التدريب الخارجي فكان يتم إما من خلال إرسال المتدربين إلي مراكز تدريب خارجية أو إرسالهم للتدريب العملي في بنوك إسلامية شقيقة.

ومن أجل زيادة فعالية التدريب في ظل المتاح من الوقت والموارد فلقد خضعت العملية التدريبية لسلم محدد من الأولويات جاء على الشكل التالي :

أولا :  القيادات الإدارية 

ثانيا :  مدراء الفروع

ثالثا :  موظفي خدمات العملاء والصرافين 

وبطبيعة الحال فإن التدريب عملية مستمرة ومتواصلة ولا يمكن لها أن تتوقف عند حد. ومن الإنصاف أن نقول بان العمل  الإسلامي لا زال يعانى من عدم كفاية الكوادر البشرية المناسبة خاصة علي المستوي الإداري وفى المجال التطويري ، الأمر الذي يشير إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتغطية هذا العجز. 

4/4: تطوير النظم والسياسات الملائمة

نظرا للإختلاف بين قواعد العمل المصرفي التقليدي وتلك الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي فإن الأمر يقتضى تطوير السياسات والإجراءات والنظم الفنية والمحاسبية اللازمة والمناسبة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي ومنتجاته. وهو الأمر الذي لا يقل ضرورة عن غيره من الأمور سواءً كان ذلك من الناحية الشرعية أو من ناحية تحليل البيانات وقياس الآداء ضمانا لإنجاح العمل المصرفي الإسلامي. 

وتشير التجربة إلى أن تحقيق هذا العنصر ليس بالأمر السهل وإنما هو يتطلب الكثير من الوقت والجهد خاصة من حيث تطوير النظم والبرامج الفنية اللازمة لتشغيل الفروع وإعداد البيانات المالية والمعلومات الإدارية. وهى عملية تزداد صعوبة في ظل نظام مصرفي ثنائي أو مزدوج كما كان عليه الحال في المثال الذي نحن بصدده. 
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